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  وطرقُ حَلِّها الدولیةِ  رابحةِ للم الإشكالاتُ الفقهیةُ في الاعتمادِ المستنديّ 

  (بنك نزوى أنموذجاً)

وَاحِيّ    أحمد بن مُظَفَّر بن عبد االله الرَّ

  IIUMالجامعة الإسلامیة العالمیة المالیزیة  - قسم الفقه 

  IIiBFالمعهد العالمي الإسلامي للصیرفة والتمویل 

  ahmed92756104@gmail.comرید الالكتروني : الب

  الملخص:

الإشكالات الفقهیة المصـاحبة للمرابحـة الدولیـة، ویسـلط الضـوء  یتناول هذا البحث

على أهـم مـا یقـوم علیهـا وهـو الاعتمـاد المسـتندي، كمـا یسـلط الضـوء أیضـاً علـى 

(القوة القـاهرة والظـروف الطارئـة) التـي تحـول دون إنجـاز عقـد  العوارض السماویة

المرابحة الدولیة، ویقدم المقالُ أنموذجاً حیَّاً لأحد المصارف الإسلامیة العاملة في 

  سلطنة عُمان وهو بنك نزوى، وكیفیةَ تعاطیه مع المرابحة الدولیة.

  وقد جاء البحثُ في مقدمة، ومبحثین، وخاتمة. 

فقــــد تناولــــتْ أهمیــــة البحـــث وأســــباب اختیــــاره، وأهدافــــه، والدراســــات  أمـــا المقدمــــة:

السابقة، ومـنهج البحـث، وخطتـه، وأمـا المبحـث الأول: فقـد اشـتمل علـى الاعتمـاد 

المســـتندي مــــن حیــــث تعریفــــه، وأنواعــــه، والعلاقــــات الناشــــئة عنــــه، وأمــــا المبحــــث 

الدولیــة فــي ظــل  الثــاني: فقــد حــوى الإشــكالات الفقهیــة التــي تتعــرض لهــا المرابحــة

  وجود الاعتماد المستندي وأزمة كورونا. 

وأمـــا الخاتمـــة: فقـــد اشـــتملت علـــى أهـــم النتـــائج ومنهـــا: أن العلاقـــات الناشـــئة عـــن 

الاعتمــاد المســتندي یجــب أن تكــون مضــبوطة مــن الناحیــة الشــرعیة؛ لأن تكییفهــا 

عة فـــي القـــانوني لا یتوافـــق فـــي بعـــض جوانبـــه مـــع الشـــریعة الإســـلامیة، وأن الســـل

الشــــریعة الإســــلامیة لهــــا أهمیتهــــا فــــي صــــحة المرابحــــة، ولا یُكتفــــى فیهــــا بفحــــص 

المســتندات والتأكــد مــن صــحة المعلومــات المتفــق علیهــا فــي الاعتمــاد المســتندي، 

مع غض الطرف عن مواصفات السلعة المصدَّرة، وأن جائحة كورونا كانت مثالاً 

ـــــه مـــــن أضـــــرار اقتصـــــادیة بالغـــــة ـــــى مـــــا أحدثت ـــــاً عل ـــــراداً  حی ـــــه (أف ـــــي العـــــالم كل ف

ومؤسساتٍ)، ومن ثَمَّ كان تسلیط الضـوء علـى مصـطلحي القـوة القـاهرة والظـروف 

الطارئـــة، وأثرهمـــا علـــى المعـــاملات المالیـــة لاســـیما المرابحـــة الدولیـــة، وكـــان بنـــك 
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ـــة التعـــاطي مـــع  ـــاً فـــي كیفی ـــة) أنموذجـــاً حی ـــزوى (أحـــد البنـــوك الإســـلامیة العمانی ن

  المرابحة الدولیة.

ــــات المفتاحیــــة: ــــوة القــــاهرة،  الكلم ــــة، الاعتمــــاد المســــتندي، الق المرابحــــة الخارجی

  الظروف الطارئة، بنك نزوى.
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issues  

(Bank of Nizwa model) 
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Abstract: 

This research addresses the jurisprudence issues 

associated with international banking and highlights the most 

important basis for it, namely documentary accreditation. It 

also highlights the divine conditions (force majeure and 

emergency conditions) that prevent the completion of the 

international Murabaha contract. The article provides a vivid 

model for one of the Islamic banks operating in the 

Sultanate of Oman, a Nizwa Bank. 

The research includes an introduction, two sections, and a 

conclusion. 

The introduction addresses the importance of research and 

reasons for its choice, its objectives, previous studies, the 

research curriculum, and its plan. The first section includes 

documentary accreditation in terms of its definition, types 

and relationships arising therefrom. The second one 

includes the content of the jurisprudence issues experienced 
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by international Murabaha in the presence of documentary 

accreditation and the coronavirus crisis. 

The conclusion includes the most important findings: that 

relationships arising from documentary accreditation must be 

legitimately controlled because its legal adaptation is not in 

some respects compatible with Islamic law. The commodity 

in Islamic law is important in the validity of Murabaha, and it 

does not only examine documents and verify the validity of 

the information agreed in the documentary accreditation, 

while disregarding the specifications of the exported 

commodity, and coronavirus pandemic . 

Keywords: External Murabaha, Documentary Accreditation, 

Force Majeure, Emergency Conditions, Nizwa Bank. 
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  المقدمة

محمد بن عبد االله وعلى لحمد الله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده؛ ا

  أما بعد:، آله وصحبه

لأنهـــا  ؛فـــي تنشـــیط الحركـــة الاقتصـــادیة لأي دولـــة اً مهمـــ اً للتجـــارة الدولیـــة دور فـــإن 

وتدعم سوقها المحلیة  ،تفتح لها منافذ أرحب لتجارتها المحلیة من خلال التصدیر

  یة من خلال الاستیراد.بالبضائع الدول

في العادة بین التـاجر وبـین صـاحب السـلعة الدولیـة، فـلا  منعدمةً  ولما كانت الثقةُ 

المشـتري بالبـائع  إلیـه البضـاعة، ولا یثـقُ  هو أرسـلَ  إلى المشتري إنْ  البائعُ  یطمئنُ 

لهــــذه  الأمثــــلَّ  المصــــرف هــــو الحــــلَّ  هــــو اشــــترط علیــــه تقــــدیم الــــثمن كــــان دورُ  إنْ 

وقـــــد أصـــــبح للاعتمـــــاد  ،المســـــتنديّ  الاعتمـــــادِ  وذلـــــك عـــــن طریـــــق فـــــتحِ  ،المشـــــكلة

  .في التجارة الدولیة ومن بینها المرابحة هه ودور المستندي أهمیتُ 

على الإشكالات الفقهیة المصاحبة  طاً الضوءَ جاء هذا البحث مسلِّ  أجل ذلكومن 

الاعتماد المستندي، كما ما یقوم علیها وهو  أهمَّ  ومتناولاً ــ بالنقد ــللمرابحة الدولیة 

یســلط الضــوء أیضــاً علـــى العــوارض الســماویة (القـــوة القــاهرة والظــروف الطارئـــة) 

التــي تحــول دون إنجــاز عقــد المرابحــة الدولیــة، ویقــدم المقــال أنموذجــاً حیــاً لأحــد 

ـــة تعاطیهـــا مـــع المرابحـــة  ـــة فـــي ســـلطنة عُمـــان وكیفی المصـــارف الإســـلامیة العامل

  الدولیة.

  البحث وأسباب اختیاره:  أهمیةأولاً: 

  ترجع أهمیة البحث وأسباب اختیاره إلى عدة أمور: 
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علــى التبــادل التجــاري بــین  أن الحركــة الاقتصــادیة فــي العــالم قائمــةٌ  الأمــر الأول:

  لأن المصالح متشابكة والأهدافَ متقاطعة ؛مختلف دول العالم

صادي الدولي ـــ ومنـه أن القطب الذي تدور علیه رحى النشاط الاقت الأمر الثاني:

نشـأ فـي رحـاب  وهـو مصـطلح قـانونيّ  ،المرابحة الدولیـة ــــ هـو الاعتمـاد المسـتندي

ـــى المهتمـــین بالمالیـــة الإســـلامی أن  ةالاقتصـــاد الرأســـمالي الربـــوي، فكـــان لزامـــاً عل

  بالدراسة والنقد. هیتناولو 

ط الضـوءُ أن یُسلَّ  جدیراً  أن العالم بأسره قد مر بجائحة كورونا فكانَ  الأمر الثالث:

علـــى المرابحـــة الدولیـــة وتـــأثیر الجائحـــة علیهـــا والإشـــكالات الفقهیـــة التـــي نجمـــت 

  عنها.

  

  أهداف البحث: ثانیًا: 

یهــدف البحــث إلــى مناقشــة الإشــكالات الفقهیــة الناتجــة عــن المرابحــة الدولیــة التــي 

كمــــا یهــــدف البحــــث إلــــى الوقــــوف علــــى  ،تنفــــذ علــــى أســــاس الاعتمــــاد المســــتندي

من  ،وارض جائحة كورونا التي عرضت للمرابحة الدولیة على جهة الخصوصع

خلال العرض النقدي لبنود وثیقة المرابحة الدولیة لأحد البنوك الإسلامیة العمانیة 

  . وهو بنك نزوى

  الدراسات السابقة: ثالثاً: 

ـــزام  ــــ عـــن ضـــرورة الالت ـــى جهـــة الإجمـــال ـ ــــ عل معظـــم الدراســـات الســـابقة تكلمـــت ـ

حكــام الفقهیــة المعروفــة للمرابحــة الدولیــة، وذلــك مــن حیــث دخــولُ الســلعة فــي بالأ
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، )١(، ثـم بیعهـا للمتعامـل طالـب السـلعةتـه إیاهـاحیاز مـن حیـث و  البائع الثاني كمِلْ 

وقــد مــرت تلــك الدراســات علــى الاعتمــاد المســتندي الــذي هــو عمــاد هــذه المعاملــة 

ثـــل محمـــد بـــن ســـالم بـــن عبـــداالله مـــروراً عـــابراً، إلا مـــا كـــان مـــن بعـــض البـــاحثین م

فــي بعــض  ، فإنــه دخــلَ "لتكییــف الفقهــي للخــدمات المصــرفیة"خضــیر فــي كتابــه ا

ــــــك  إشــــــكالاتِ  ــــــول لتل ــــــدیم بعــــــض الحل ــــــة، وحــــــاول تق الاعتمــــــاد المســــــتندي الفقهی

  الإشكالات، ولكن بقیت بعض الثغرات التي اجتهد الباحث في سدها.

  منهج البحث:رابعًا: 

لأنــه المناســب مــن حیــث تحریــر هــذه المســألة  ؛التحلیلــيج اختــار الباحــث المــنه 

كمــا أنــه ضــم إلیــه المــنهج الوصــفي الــذي تمثــل فــي  ثهــا بحثهــاً فقهیــاً تأصــیلیاً وبح

لتكون الدراسة  ؛دراسة بنود وثیقة أحد البنوك في سلطنة عمان ألا وهو بنك نزوى

  مكتملة الجوانب نظریاً وتطبیقیاً.

  خطة البحث:خامسًا: 

  البحث أن یكون في مقدمة، ومبحثین، وخاتمة.  بیعةُ اقتضت ط

أهمیــــة البحـــث وأســــباب اختیــــاره، وأهدافــــه، والدراســــات  أمـــا المقدمــــة: فقــــد تناولــــتْ 

  السابقة، ومنهج البحث، وخطته. 

، والعلاقـات الناشـئة عنـه ،وأنواعـه ،تعریفـه ديّ المسـتنَ  المبحث الأول: الاعتمـادُ 

  وأربعة مطالب: ، وفیه تمهید

                                                           

علــى ســبیل المثــال: ســامي حمــود : تطــویر الأعمــال المصــرفیة بمــا یتفــق والشــریعة  ینظــر )١(

ــــــــــ ص٣٠٣الإســـــــــلامیة ص ـــــــــاهرة ط٣٠٦ـ ـــــــــراث الق ـــــــــة دار الت  هــــــــــ/١٤١١ســـــــــنة  ٣،مكتب

ــ ٢٨٢م،محمد عثمان شبیر :المعـاملات المالیـة المعاصـرة فـي الفقـه الإسـلامي ص١٩٩١

 م٢٠٠٧هـ/ ١٤٢٧سنة  ٦، دار النفائس ط٢٨٦ص
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  . الدولیةصورة المرابحة  د:تمهی

  . واصطلاحاً  ندي لغةً تتعریف الاعتماد المس المطلب الأول:

  . المستنديّ  للاعتمادِ  والفقهيّ  القانونيّ  التكییفُ  المطلب الثاني:

  . عن الاعتماد المستندي ت الناشئةُ العلاقا المطلب الثالث:

  . تنبیهاتٌ  المطلب الرابع:

فقهیة التـي تتعـرض لهـا المرابحـة الدولیـة فـي ظـل المبحث الثاني: الإشكالات ال

  ثلاثة مطالب:و  ،وفیه تمهید، وجود الاعتماد المستندي وأزمة كورونا

  :الحدیث عن جائحة كورونا تمهید:

مـــــاد المســـــتندي صـــــور المرابحـــــة الدولیـــــة فـــــي ظـــــل وجـــــود الاعت المطلـــــب الأول:

  .وإشكالاتها الفقهیة

لدولیة لبنك نزوى من حیث الإشكالات الفقهیة نقد بنود المرابحة ا المطلب الثاني:

  .نفها ومن حیث التعاطي مع الأزماتالتي تكت

   .ملاحظات على وثیقة عقد المرابحة الدولیة المطلب الثالث:

  . الباحثإلیها  وفیها أهم النتائج التي توصل الخاتمة:

 حث. االبأهم المصادر والمراجع التي اعتمد علیها ثم فهرس ب

  

  

  



      
 

 

 

 

٢٢١

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

   ّيدِ اا  تُ ااِا ِوا َ ُقوط  

 

  

ولاا   

 يد اا، اوأم،  ت اوا  

  

   وأربعة مطالب: ،وفیه تمهید 

  : الدولیةفي صورة المرابحة  تمهید:

  الدولیة.لنرسم أولاً الصورة التي تكون علیها المرابحة 

مـن أجـل شـراء سـلعة  ،أن یتوسط المصرف الإسلامي بین المنتج والمتعامـل هي 

ل یدفعه إلى للمنتج، وتنتهي علاقته به عند ذلك، ثم یبیع المصـرف تلـك بثمن حا

  . )١(ها بالشراء للعمیل الذي وعده بشرائها منه بثمن مؤجلكَ لَ التي مَ  السلعةَ 

لكـــل  مـــود الفقـــريّ إذ هـــو العَ  ،المســـتندي الاعتمـــادُ  الدولیـــةویتمحـــور فـــي المرابحـــة 

  .التجاریة الدولیةالمعاملات 

                                                           

ینظــر: دلــة البركــة فتــاوى نــدوة البركــة التاســعة للاقتصــاد الإســلامي ـ جــدة الحلقــة الفقهیــة  )١(

ـــ١٥هــــ/ ١٤١٤رمضـــان  ٧ــــ٥الثالثـــة للقضـــایا المصـــرفیة المعاصـــرة ( م ١٩٩٤فبرایـــر ١٧ ـ

 .)١٣فتوى رقم (



      
 

 

 

 

٢٢٢

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

   ّيدِ اا  تُ ااِا ِوا َ ُقوط  

 
  واصطلاحاً  ندي لغةً تتعریف الاعتماد المسالمطلب الأول:  

مــأخوذٌ مــن اعتمــد الشــيء إذا اتكــأ علیــه، ویقــال اعتمــد  :الاعتمــاد المســتندي لغــةً 

سـتعمل بمعنـى الائتمـان أو یُ  إذا وافق علیـه وأمـر بإنفـاذه، والاعتمـادُ  الرئیس الأمرَ 

  .)١(التسهیل أو الضمان

 ء علـى طلـب العمیـل یسـمى الآمـربنـا من البنك صادرٌ  فهو تعهدٌ  وأما اصطلاحاً:

 واردةٍ  بشـروط معینـةٍ  ـــ ویسمى المستفیدــ الغیر المصدِّر  لصالحِ  ،الأمرأو معطي 

ــــي هــــذا التعهــــد، ومضــــمونٌ  ــــازيّ حِ  نٍ هْ بــــرَ  ف للبضــــائع  لــــةِ ثِّ الممَ  علــــى المســــتنداتِ  ی

  .)٢(المصدَّرة

 فـي حـدودِ أن یطلب المشتري من البنـك الـذي یتعامـل أن یفـتح اعتمـاداً  وصورته:

قبــول الكمبیالــة التــي یســحبها بن یتعهــد أعــین ولمــدة معینــة لصــالح البــائع، و مبلــغ م

إلـى  البنـكُ  أو بالوفاء بها مقابل تقدیم المستندات للبضاعة، ثـم یرسـلَ  ،علیه البائع

اعتمــاداً لصـــالحه فـــي  بـــأمرِ المشـــتري حفــتَ  هیخبــره فیـــه أنـــ ،اعتمـــادٍ  البــائع خطـــابَ 

هـــد فیـــه بقبـــول الكمبیالـــة المســـتندیة أو الوفـــاء بهـــا لـــدى حـــدود مبلـــغ معـــین، ویتع

وسـحب  ،تقدیمها، وعندما یصل خطاب الاعتماد إلى البائع یقوم بشحن البضاعة

بل على البنك مما یحقـق ضـماناً فعـالاً  ،كمبیالة مستندیة بالثمن لا على المشتري

یستطیع البائع  أو تخلفه عن الوفاء، وعندئذٍ  ،فلا یخشى سوء نیة المشتري ،للبائع

علـى  فیحصـلَ  ،أن یخصم الكمبیالة بسهولة لدى البنك الأجنبي الذي یتعامل معه

الأجنبي بالكمبیالة والمستندات المرفقة بها إلى  البنكُ  مثمن البضاعة فوراً، ثم یتقد

بنك المشتري بطلب القبول أو الوفاء عنـد حلـول الأجـل، ولا یجـوز لبنـك المشـتري 

                                                           

م) المعاملات المالیة المعاصرة فـي الفقـه الإسـلامي، ٢٠٠٧هـ/١٤٢٧شبیر: محمد عثمان( )١(

 .٦ط ٢٨٠دار النفائس للنشر والتوزیع ص 

ــــــداالله ( )٢( ــــــادي: عب ــــــف الشــــــریعة مــــــن المصــــــارف الإســــــلامیة ١٩٩٤هـــــــ/ ١٤١٥العب م) موق

 .٢المعاصرة، دار السلام ط



      
 

 

 

 

٢٢٣

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

   ّيدِ اا  تُ ااِا ِوا َ ُقوط  

 
المسـتندات والتأكـد مـن مطابقتهـا لتعلیمـات عمیلـه  ة إلا بعد فحـصِ بالكمبیال الوفاءُ 

وتسلّمَ المسـتندات كـان لـه  ،الكمبیالات المشتري قیمةَ  المشتري، ومتى ما دفع بنكُ 

أن یتسلّم البضاعة بمقتضى المستندات من الناقل، وأن یباشر حقه كدائن مـرتهن 

  ). ١(مصروفات والعمولةعلیها إذا لم یردّ له العمیل قیمة الكمبیالات وال

                                                           

ـــ ص ٨٨) عملیــات البنــوك، دار الفكــر الجــامعي ص ٢٠٠٥صــطفى كمــال طــه(مینظــر:  )١(

 .بتصرف، بدون سنة طبع ٨٩



      
 

 

 

 

٢٢٤

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

   ّيدِ اا  تُ ااِا ِوا َ ُقوط  

 
  المطلب الثاني: التكییف القانوني والفقهي للاعتماد المستندي:

(فاتح الاعتماد)،  لقانونیة المباشرة بین البنكتعددت النظریات لتفسیر العلاقة ا

ف على كیَّ إنها تُ  :الآمر (المشتري) فقال بعضهمبین و  ،وبین البائع( المستفید)

لأن الكفالة ؛  ــ الذین سبق ذكرهم ــ وهم ثلاثة أطراف أنها كفالة نظراً إلى وجود

  .وكفیلٍ  ودائنٍ  ،أصليّ  مدینٍ  فترض وجودَ تَ 

من باب الاشتراط لمصلحة الغیر،  هذه العلاقة وذهبت نظریة أخرى إلى أن 

  .ب وجود متعهد ومنتفعوهو یتطل

) ١(من باب الإنابة وهي تفترض وجود منیب ومُناب اوذهب فریق ثالث إلى أنه 

   ). ٢(ومناب لدیه

  

  وأما تكییفه الفقهي فهو على قسمین:

طالب فتح ــ اعتمادات مستندیة ممولة تمویلاً ذاتیاً من قبل العمیل  القسم الأول:

  .یكون البنك حكمه حكم الوكیل بأجروفي هذا ــ  الاعتماد

املاً الممولة من البنك الإسلامي تمویلاً ك المستندیة الاعتمادات والقسم الثاني:

  .أو جزئیاً 

                                                           

، علماً أن هذا التعقیب مـن أجـل الفعل ناب ثلاثي أجوف فیصاغ المفعول منه على منوب )١(

 الاستعمال الصحیح للغة، ولا یؤثر في المحتوى شیئاً. 

 ١٠٧ــــ ص ١٠٢ار الفكــر الجــامعي ص) عملیــات البنــوك، د٢٠٠٥مصــطفى كمــال طــه( )٢(

  بتصرف ، بدون سنة طبع

م) عملیــــات البنــــوك وفقــــاً لقــــانون التجــــارة ٢٠٠٦وانظــــر  كــــذلك المقــــدادي: عــــادل علــــي(      

 . ١٥٠ـ ص ١٤٦م)، المكتب الجامعي الحدیث ص ١٩٩٠لسنة  ٥٥العماني(



      
 

 

 

 

٢٢٥

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

   ّيدِ اا  تُ ااِا ِوا َ ُقوط  

 
یكون  ،فإذا كان التمویل كلیاً من البنك الإسلامي كانت تلك المعاملة مضاربة

الربح فیها بحسب الاتفاق، وتكون الخسارة على البنك، كما یمكن أیضاً أن تكیف 

  .على أنها عقد مرابحة

والظاهر أنه ذكر  )١(أما إن كان التمویل جزئیاً فیكون على أساس المرابحة

  ).٢(رابحة هنا سهواً لأن هذه الصورة المذكورة مشاركة ولیست مرابحةالم

لأنه  ؛للاعتماد المستندي له حكم الوكالة ومن هنا یتبین أن التكییف القانونيّ 

یأخذ من الوكالة مبدأ التزام الموكل ــ طالب فتح الاعتماد ــ بتسدید ما یدفعه 

  ة المتفق علیها.، مع العمولالوكیل ــ البنك ــ بناء على طلبه

كان على أنه عقد وكالة بأجرة إذا  هذا العقدَ  والمصارف الإسلامیة كیفتْ  

أما إذا كان لا یملك المبلغ المحدد فیمكن أن  المستورد یملك مبلغ الاعتماد.

تكون هذه العملیة مبنیة على أساس المرابحة للآمر بالشراء أو على أساس 

علي:" إن نظام الاعتمادات المستندیة من كما یقول عبدالحمید الب ،المشاركة

بها في  في البنوك التجاریة (الربویة) ثم استعیر العملُ  المصرفيّ معطیات العمل ِ 

 المصارف الإسلامیة بعد تطویعها لمعطیات العمل المصري الإسلامي، وصیغِ 

  )٣(تشغیل الأموال واستثمارها فیه، وبخاصتي المرابحة للآمر بالشراء والمشاركة"

                                                           

 م) المعــــاملات المالیــــة المعاصــــرة فــــي الفقــــه٢٠٠٧هـــــ)/١٤٢٧شــــبیر: محمــــد عثمــــان( )١(

 . ٢٩٤ـ ص ٢٨٤الإسلامي، دار النفائس للنشر والتوزیع ص

م) موقف الشریعة من المصارف الإسـلامیة المعاصـرة، ١٩٩٤هـ/١٤١٥العبادي: عبداالله ( )٢(

 . ٢ط ٢٩٨، ٢٩٤دار السلام للنشر والتوزیع ص

م) المعاملات المالیة المعاصرة في الفقه ٢٠٠٧هـ/١٤٢٧( شبیر: محمد عثمان )٣(

  ٢٨٤، ص٢٨٣النفائس للنشر والتوزیع ص الإسلامي، دار



      
 

 

 

 

٢٢٦

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

   ّيدِ اا  تُ ااِا ِوا َ ُقوط  

 
  مطلب الثالث: العلاقات الناشئة عن الاعتماد المستندي:ال

  :للاعتماد المستندي أطرافٌ عدة

  .وطالب فتح الاعتماد ،والمستورد ، والآمر، المشتري: ویسمى المتعامل .١

  .البائع : ویسمى المستفید، والمصدِّر .٢

   .أو المشتري ،المتعامل فاتح الاعتماد: وهو مصرفُ  .٣

والذي لجأ إلیه مصرف  ،المستفید والمصرف المراسل: وهو مصرف .٤

ینوب عنه في قبول الكمبیالة المستندیة أو الوفاء  لأجل أنالمتعامل 

  ).١(بها

                                                           

ــ ٨٧م)، عملیات البنـوك دار الفكـر الجـامعي ص٢٠٠٥ینظر بتوسع مصطفى كمال طه ( )١(

 . ١٠٢ص 



      
 

 

 

 

٢٢٧

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

   ّيدِ اا  تُ ااِا ِوا َ ُقوط  

 
  المطلب الرابع: تنبیهات:

؛ لأنه مولة مقابل فتح الاعتماد في عقد المرابحةیجب أن لا تكون عُ  .١

 یجب أن یكون فتح الاعتماد باسمه.

ـ فاتح الاعتماد ــ ؛ لأنه إنما أبرم یجب أن ترد المستندات باسم المصرف ـ .٢

  عقد الشراء للبضاعة لنفسه

لأنه  المصرف ــ فاتح الاعتماد المستنديّ ــ ؛ باسم البضاعةُ  دَ رِ تَ  نیجب أ .٣

  .إنما اشتراها لنفسه

وقوع في النهي یجب أن یتملك المصرف للبضاعة قبل بیعها خشیة ال .٤

  .عن بیع ما لا تملك

ر إســـلامي فیجـــب أن تكـــون العلاقـــة بینـــه إذا كـــان المصـــرف المراســـل غیـــ .٥

مــع  ،وبــین المصــرف الإســلامي فــاتح الاعتمــاد علــى أســاس دائــن بمــدین

لــدى المصــرف المراســل ــــ بنــك المصــرف الإســلامي  اجتنــاب الربــا، فیــودعُ 

ـــ  ، فــإذا احتــاج المصــرف الإســلامي دقیمــة الاعتمــامبلغــاً یــوازي المســتفید ـ

 الاعتماد أكثرَ  ، وإذا كان مبلغُ )١(اصةلعملیة الاعتماد المستندیة جرت مق

ـــدكتور ، دفعهـــا المصـــرف المراســـل بـــدون فائـــدةمـــن الودیعـــة  وقـــد أجـــاز ال

                                                           

المقاصة إسقاط حقوق في الذمة، وصحة المقاصة في الفقه الإسلامي مبنیة على ) ١(

وله تعالى:" لا التراضي في الأمور، حیث لم یمنع الشرع التراضي فیها، وهو مأخوذ من ق

تأكلوا أموالكم بینكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراضٍ منكم" ففي الآیة إیماء إلى 

صحة التراضي في الأموال إلا إن كان باطلاً، والتراضي أصل في صحتها، وأیضاً فإن 

المقاصة إنما هي حط شيء عن ذمة الغیر لأجل حطِّه شیئاً عن ذمته، والحَط من 

م) جوابات ١٩٩٩هـ/١٤١٩ئز. انظر السالمي: أبو محمد عبداالله بن حمید (الجانبین جا

 ٤٤١، ص٢٨٥، ص٢٣١الإمام السالمي مطابع النهضة ش. م. م ص



      
 

 

 

 

٢٢٨

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

   ّيدِ اا  تُ ااِا ِوا َ ُقوط  

 
والـــدكتور محمـــد عبـــداالله العربـــي والـــدكتور أحمـــد النجـــار  ،عـــوف الكفـــراوي

علـى المبـالغ التـي یـدفعها البنـك المراسـل  بویـةٍ رِ  للبنك الإسلامي دفع فوائـدَ 

فـي حاجـة ماسـة إلـى البضـائع  فقد تكون البلادُ كقرض للضرورة التجاریة، 

  ).١(المطلوب فتح الاعتماد المستندي لها

وهــو أن المصــرف الربــوي لا یتــرك عــادةً ذلــك  لكــن یــرد هنــا إشــكال فقهــيٌّ آخــر

المــال الــذي أودعــه المصــرف الإســلامي مجمــداً بــل یحــرص علــى الاســتفادة منــه 

  إقراضاً وعلى هذا فالمشكلة ما زالت قائمة!

غیـر  بالضرورةم إن تبریر من أجاز التعامل بالربا في المصرف الربوي المراسل ث

؛ ذلـك لأن الضـرورة التـي فضلاً عـن الحاجـة ضرورةلأن الربا لا تبیحه  به؛ مسلم

تبـــیح المحجـــورات هـــي التـــي تفضـــي إلـــى الهـــلاك وأیـــن موضـــع الهـــلاك فـــي هـــذه 

  القضیة؟؟

ــــراض بالربــــا لا یحــــل المشــــكل ــــدها تعقیــــداً، لأن الربــــا وأیضــــاً فــــإن الاقت ة، بــــل یزی

یتضـــاعف أضـــعافاً مضـــاعفة حتـــى یصـــبحَ صـــاحب الـــدین الربـــويّ ســـلیب الإرادة 

  )٢یتصرفُ فیه المرابي كیف یشاء، فلابد من اعتبار ذلك كله.(

  وقد طرح محمد سالم بن عبداالله بن خضر بعض الحلول لهذه القضیة فقال:

فــإن موقفهمــا ســیكون واحــداً  ،إســلامیینإذا كــان التعامــل بــین بنكــین  الحــل الأول:

  .وهو رفض الفوائد

                                                           

م) المعــــــاملات المالیــــــة المعاصــــــرة فــــــي الفقــــــه ٢٠٠٧هـــــــ/١٤٢٧شــــــبیر: محمــــــد عثمــــــان(  )١(

 ٦ط ٢٦٨الإسلامي، دار النفائس للنشر والتوزیع ص

م)، الأجیال، مطبعة عُمان ومكتبتها ٢٠٠٣هـ/١٤٢٣، ١د بن حمد( طوانظر: الخلیلي: أحم ٢

 ١٤٠الحدیثة ، فتاوى المعاملات الكتاب الثالث ص



      
 

 

 

 

٢٢٩

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

   ّيدِ اا  تُ ااِا ِوا َ ُقوط  

 
ویطالــــب  ،د بنكــــاً غیــــر إســــلاميأن یكــــون المراســــل والبنــــك المؤیِّــــ الحــــل الثــــاني:

یمـــة الاعتمـــاد فیقـــوم البنـــك الإســـلامي بفـــتح ودیعـــة لدیـــه (لا یزیـــد عـــن ق ،بالفوائـــد

و ضـــمان ویقـــوم المصـــرف غیـــر الإســـلامي بـــدفع الاعتمـــاد مـــن الودیعـــة أ، كثیـــراً)

  .الودیعة

 ولـن یقبـل ،ویؤخذ علـى هـذا الحـل أن ودیعـة المصـرف الإسـلامي سـتبقى معطلـة 

  .بینما تكون مغنماً للبنك غیر الإسلامي ،فوائد عنها بأخذ

معاملــــة بالمثــــل بــــین البنــــك الإســــلامي والبنــــك غیــــر  إبــــرام اتفــــاقِ  الحــــل الثالــــث:

  .الإسلامي أو اتفاق على تبادل الودائع

ه فــي ظــل تغلیــب المصــالح بــین البنكــین الإســلامي وغیــر مكــن تطبیقُــوهــذا الحــل ی

أي قائمـة علـى إبـرام عقـود  ،دولیـةلا سـیما إذا كانـت الصـفقات بینهمـا  ،الإسلامي

الحـل،  ي فإن من مصلحة البنكین أن یتوصـلا إلـى مثـل هـذ،على المستوى الدول

شـروط الـدول بعض الدول غیـر الإسـلامیة  قبول دلت على إمكانولذلك نظائر من

عقـود البعثـات الدراسـیة إبـرام عقـود تجاریـة معهـا، مثـل من أجـل  ، وذلكالإسلامیة

التــي یكــون مــن شــروطها تــوفیر الطعــام الحــلال لمــن یســكنون فــي مســاكن عائلیــة 

  لتعلم اللغة الأجنبیة.

أن یــتم تخــریج الفوائــد وتفســیرها فقهیــاً علــى أســاس الشــرط فــي عقــد  الحــل الرابــع:

ى أن المصدِّر في عقده مع المستورد یشترط علیه دفع مبلغ معین من البیع، بمعن

فیصبح المستورد والبنك الممثل له ملزماً  ،المال عن كل یوم یسبق تحصیل الثمن

دفع بــلأن الإلــزام  ؛ولــیس ذلــك مــن الزیــادة الربویــة المحرمــة ،بــدفع المبلــغ المشــترط

القرض، ومع ذلك لـم یسـلم هـذا المبلغ إنما هو بحكم عقد البیع لا بحكم عقد  ذلك



      
 

 

 

 

٢٣٠

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

   ّيدِ اا  تُ ااِا ِوا َ ُقوط  

 
الـــرأي مـــن النقـــد باعتبـــار أن الفوائـــد معاملـــة ربویـــة وهـــي ناشـــئة عـــن التعامـــل فـــي 

  ).١(الاعتماد ، ولا تكون عادة منصوصاً علیها في عقد البیع

بالاتفاق  ویرى الباحث أنه یمكن للمصرف الإسلامي الخروج من هذا الإشكال

الربا أخذاً وعطاءً وذلك من خلال مع المصرف الربوي على عدم التعامل ب

والتي تتعلق ببنود  )٢()٦٠٠الرجوع على قانون الأصول والأعراف الموحد نشرة (

الاعتماد المستندي فقد نصت المادة العاشرة من الأصول والأعراف الموحدة 

استثناء ما تم ) في بند التعدیلات على (٦٠٠رقم(للاعتمادات المستندیة نشرة 

من المصرف  كلٍّ  موافقةِ  دونَ  ،مااعتمادٌ لا یُعدّل أو یُلغى  ٣٨ة ذكره في الماد

  ).٣(المُصْدر والمصرف المعزز إن وجد والمستفید

الإسلامیة مما ورد  الشریعةَ  ه أن یخالفَ ن شأنِ ما مِ  كلِّ  استثناءِ  وهذا یعني إمكانَ 

 ،)٦٠٠في قانون الأصول والأعراف الموحد للاعتمادات المستندیة نشرة رقم (

المصرف المعزز بموافقة سائر الأطراف ( لكن تبقى فاعلیة الاستثناء مرهونةً 

والتحالف التجاري الذي یعود بالمصلحة  في ظل التعاونِ  ، وذلك ممكنٌ والمستفید)

على عدم مخالفة الشریعة من مصلحة البنك غیر  على الطرفین، فالتوافقُ 

في  كثیرة إبرام عقودٍ ه من نُ كِّ یمَ  سیستبقي له حلیفاً تجاریاً الإسلامي أیضاً لأنه 

  .متعددة مجالاتٍ 

                                                           

م) التكییـــــف الفقهـــــي للخـــــدمات ٢٠١٣هــــــ/١٤٣٤محمـــــد بـــــن ســـــالم بـــــن عبـــــداالله بخضـــــر ( )١(

 .١دار النفائس للنشر والتوزیع ط ٨٢المصرفیة، ص

) تمثــل عمــل منظمــة ٦٠٠ات المســتندیة نشــرة رقــم (الأصــول والأعــراف الموحــدة للاعتمــاد )٢(

)  وتعمــل تحــت غرفــة UCP(600دولیــة خاصــة ولــیس هیئــة حكومیــة واســمها مختصــراً 

 ICC Uniform Customs and Practice forواسـمها الكامـل  ICCالتجارة الدولیة 

Documentary and Credits 

)٣( ICC Uniform Customs and Practice for Documentary and Credits ، ،

 ٣٧وشركاه ، ص ترجمها إلى العربیة عیسى



      
 

 

 

 

٢٣١

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

   ّيدِ اا  تُ ااِا ِوا َ ُقوط  

 
بین المستندات والشروط  المطابقةَ  العمیلِ  مصرفِ  .یجب أن تكون مسؤولیةُ ٥

ر تدقیقها خلافاً للمصارف الربویة التي تقصُ  ،وبین البضاعة ،الواردة في الاعتماد

 ،هاأت ذمتُ فقتها برِ فإن وا ،على المستندات والشروط الواردة في الاعتماد المستندي

لها أو لشيء  ولو جاءت البضاعة مخالفةً  ،بضاعته ثمنَ  واستوجب المستفیدُ 

  ). ١(منها

یتبین للباحث أن إطلاق تسمیة الاعتماد المستندي إنما جاءت من  وبعد التأمل

 جعل المستندات المنصوص علیها المحورَ في قبول أو رد المعاملة المبرمة، وأنْ 

 ،الإسلامیة للمعاملاتِ  مخالفٌ  املة المبرمة بالبضاعة، وهذا أمرٌ للمع لا علاقةَ 

التي تجعل البضاعة محوراً لصحة البیع وعدمه، وبناءً علیه فینبغي أن یُختار 

اسم موائم لتلك الحال التي علیها المؤسسات المالیة الإسلامیة غیر اسم الاعتماد 

  الإسلامیة. المستندي؛ كي یعكس الاسم حقیقة المعاملة المالیة

من حیث دخول  ،الحكممدارَ هي  السلعةُ  جعلَ من أن تُ  فإن تعذر ذلك فلا أقلَّ 

ــ انتقالها إلى طالب فتح الاعتماد قبل  ــ فاتح الاعتمادــ ة في ملكیة البنك السلع

ومن حیث دخولها في ضمان  حقیقةً أو حكماً  ومن حیث القبضُ ــ  المتعامل

م عقد البیع، وعلى هذا فلا یضیر إطلاق التسمیة طالب فتح الاعتماد قبل إبرا

بالمسمیات ولیس  السابقة على هذه المعاملة إذا كانت بهذه الشروط، إذ العبرةُ 

                                                           

م) المصارف الإسلامیة بین النظریـة والتطبیـق ص ١٩٩٨الهیتي: عبدالرزاق رحیم جدي ( )١(

  دار أسامة  ٤١٥ـ ص ٤١٤

 ١( الأردن)ط



      
 

 

 

 

٢٣٢

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

   ّيدِ اا  تُ ااِا ِوا َ ُقوط  

 
للمقاصد "العبرة في العقود  المشهورةُ  ویؤید ذلك القاعدة الفقهیةُ  ،بالأسماء

  .)١("بانيلا الألفاظ والم والمعاني

                                                           

دار القلـم  )م١٩٩٨هــ / ١٤١٨سـنة  ٤ط( النـدوي: علـي أحمـد، :ینظـر علـى سـبیل المثـال )١(

واعــــد الفقهیــــة مفهومهــــا نشــــأتها، تطورهــــا، دراســــة مؤلفاتهــــا، أدلتهــــا، مهمتهــــا، الق، دمشــــق

 فما بعدها  ٢٨٢تطبیقاتها ص



      
 

 

 

 

٢٣٣

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

   ّيدِ اا  تُ ااِا ِوا َ ُقوط  

 

  

ما ا  

ا ظ  وا اا  ض ا ت ا

روم ي وأزد اد او  

  

  ثلاثة مطالب:، و وفیه تمهید

  :تمهید: الحدیث عن جائحة كورونا

ولم تسلم  ،الاقتصادیةُ  الحیاةُ  تْ وشلــ  covid19 ، ــعصفت بالعالم جائحة كورونا

الكبیرة بالأفراد والمؤسسات بـه الـدول،  ضرارَ الأ في العالم من شره ، وألحقتْ  دولةٌ 

وإن مــن بــین المفاصــل الاقتصــادیة التــي طالتهــا هــذه الجائحــة مــن التجــارة الدولیــة 

مــن إنفاذهــا  المرابحــةُ الدولیــة، حیــث حالــت دون تنفیــذ عقودهــا كلیــاً تــارة، وأبطــأتْ 

لقوة فـــي موعـــدها تـــارة أخـــرى، وذلـــك مـــا یصـــطلح علیـــه فـــي القـــانون والاقتصـــاد بـــا

  القاهرة والظروف الطارئة.  

عفي كـلاً مـن الطـرفین المتعاقـدین تُ حیث أما القوة القاهرة فهي إحدى بنود العقود، 

مثـل الحـروب أو  ،من التزامهما عند حدوث ظروف استثنائیة خارجة عن إرادتهما

ـــزال أو فیضـــاناضـــطرابات العمـــال،  ـــع أحـــد تلـــك أو كـــوارث طبیعیـــة كزل ، قـــد یمن

  .طرفي التعاقد أو كلیهما من تنفیذ التزامات العقد الأحداث أحد

كـــل حـــادث عـــام لاحـــقٍ علـــى  يفهـــ ةدث الطارئـــواوأمـــا الظـــروف الطارئـــة أو الحـــ

یـنجم عنـه اخـتلال بـین المنـافع  ،تكوین العقـد، وغیـر متوقـع الحصـول عنـد التعاقـد

امـه ویصـبح تنفیـذ المـدین لالتز  یتراخـى تنفیـذه إلـى أجـل أو آجـال المتولدة عن عقد



      
 

 

 

 

٢٣٤

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

   ّيدِ اا  تُ ااِا ِوا َ ُقوط  

 
یتهـدده بخسـارة فادحـة تخـرج عـن الحـد و  ،إرهاقـاً شـدیداً  مرهقـاً لـه ،كما أوجبه العقـد

  .)١(المألوف في خسائر التجار

وهـــذا ینطبـــق علـــى جائحـــة كورونـــا، مـــع مـــا فـــي الاعتمـــاد المســـتندي كـــذلك مـــن  

إشـكالات فقهیـة، فكـان مــن الطبیعـي البحـث فـي كیفیــة معالجـة ذلـك فـي المطلبــین 

  الآتیین.

  

                                                           

ـــو  قنـــدوز: عبـــد )١( ) دور التمویـــل الإســـلامي فـــي حـــالات الجـــوائح ٢٠٢٠الكـــریم أحمـــد (یونی

 ٢٠٢٠ـ ٣دراسات معهد التدریب وبناء القدرات ( صندوق النقد العربي) العدد  ١٥ص



      
 

 

 

 

٢٣٥

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

   ّيدِ اا  تُ ااِا ِوا َ ُقوط  

 
مطلـــب الأول: صـــور المرابحـــة الدولیـــة فـــي ظـــل وجـــود الاعتمـــاد المســـتندي ال

  وإشكالاتها الفقهیة:

  فتح الاعتماد في عقد المرابحة باسم بالمتعامل: الصورة الأولى:

لا یســـوغ شـــرعاً فـــتح الاعتمـــاد المســـتندي فـــي عقـــد المرابحـــة باســـم المتعامـــل لأن 

ي السلعة لنفسـه أولاً وبعـد تملكهـا المصرف فاتح الاعتماد إنما فتح الاعتماد لیشتر 

المشــتري) وبــدون ذلــك یقــع فــي النهــي أن یبیعهــا لطالــب فــتح الاعتمــاد ( یســوغ لــه

  عن بیع ما لا یملك. 

وصول المستندات إلى بلد المصرف فاتح الاعتماد قبل وصول  الصورة الثانیة:

  البضاعة:

لأنه  ؛ال حینئذفإما أن تصل المستندات باسم المصرف فاتح الاعتماد فلا إشك

إنما فتح الاعتماد لنفسه، لكن لیس له إبرام عقد البیع حتى تدخل البضاعة في 

ثم یقوم بعد ذلك بإبرام عقد البیع لطالب فتح الاعتماد وهو  ،ملكه وحیازته

  المتعامل.

لأنها تصیر  ؛فتمنع بذلك هذه المعاملة ،باسم المتعامل د المستنداتُ رِ وإما أن تَ 

  .قرضاً بزیادة

 بیع جدیدةٍ  وإبرام معاملةِ  ،ولتصحیح المعاملة لابد من إلغاء المعاملة السابقة 

ثم تبنى علیها المرابحة  ،بین بنك المشتري وبنك المستفید ،بشروط البیع المعروفة

 ).١(بعد ذلك

  الصورة الثالثة: وصول البضاعة قبل وصول المستندات:

                                                           

رقم الفتوى  ٣ص١بیت التمویل الكویتي الفتاوى الشرعیة في المسائل الاقتصادیة ج ینظر: )١(

)٣٨( 



      
 

 

 

 

٢٣٦

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

   ّيدِ اا  تُ ااِا ِوا َ ُقوط  

 
  لابد من مراعاة الأمور الآتیة:

  .من أن الاعتماد لیس فیه ذكر لاسم المتعامل أولاً التأكد

بتفاصیل ) ١(ثانیاً: مراعاة عدم ورود الفواتیر باسم المتعامل من قبل المستفید

  ).٢(الشحن والفاتورة مع التأكید على صدور الفاتورة باسم العمیل

  

                                                           

وهو المصرف المراسل الذي لجأ إلیه مصرف المتعامل لأن ینوب عنه في قبول الكمبیالـة  )١(

 المستندیة أو الوفاء بها

 )٥٨ینظر: فتاوى هیئة الرقابة الشرعیة لمصرف قطر الإسلامي فتوى رقم ( )٢(



      
 

 

 

 

٢٣٧

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

   ّيدِ اا  تُ ااِا ِوا َ ُقوط  

 
المطلب الثاني: نقد بنود المرابحة الدولیة لبنك نزوى من حیث الإشكالات 

  التي تكتنفها ومن حیث التعاطي مع الأزمات الفقهیة

  وفیه مراحل:  

  :قبل إبرام عقد المرابحة الدولیة  :المرحلة الأولى

.أن یقــدم العمیــل إلــى البنــك إشــعار طلــب فــتح خطــاب اعتمــاد لاســتیراد وشــراء ١

  .السلع ویتملكها بعد أن یستلم البنك ویقبل طلب العمیل

صـــیل ومواصـــفات الســـلعة المتوافقـــة مـــع . تقـــدیم طلـــب مـــن العمیـــل یتضـــمن تفا٢

  .الأحكام الشرعیة

. أن بعِد العمیل وعداً ملزما بشراء السلعة من البنك بعـد اسـتیرادها وتملكهـا مـن ٣

  .خلال عقد بیع المرابحة بالسعر المتفق علیه

.إذا وافق البنك على إشعار طلب الشراء فسوف یرسـل إشـعاراً للعمیـل یؤكـد فیـه ٤

یـــل عملیـــة الشـــراء وشـــراء الســـلع بعـــد ذلـــك یشـــتري البنـــك الســـلع موافقتـــه علـــى تمو 

حسب الشروط الواردة في هذه الاتفاقیة، وبموجب إشعار طلب الشراء، وذلـك مـن 

  .خلال فتح اعتماد لصالح المورِّد مباشرة

  المرحلة الثانیة مرحلة إبرام عقد المرابحة الدولیة مع المتعامل: 

ســـلع یرســـل البنـــك إشـــعار إیجـــاب لبیـــع الســـلع .بعـــد تأكـــد البنـــك مـــن اســـتلامه لل١

للعمیــل، ثــم یرســل العمیــل إشــعاراً قبــول للبنــك وبهــذا یكــون قــد انعقــد بیــع المرابحــة 

  .لشراء العمیل السلع من البنك حسب الشروط الواردة في هذه الاتفاقیة

.ینتقــل الضــمان وكافــة مخــاطر الســلع إلــى العمیــل فــوراً مــن تــأریخ إتمــام عملیــة ٢

  .البیع بالمرابحة



      
 

 

 

 

٢٣٨

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

   ّيدِ اا  تُ ااِا ِوا َ ُقوط  

 
.حــق للعمیــل القیــام بــأي مطالبــات أو دعــاوى ضــد المــورِّد مباشــرة متــى مــا كــان ٣

ذلــــك مطلوبــــاً، وســــیوفر البنــــك المســــاندة المطلوبـــــة فــــي هــــذا الصــــدد فــــي حـــــدود 

  .إمكانیاته

  

  :حلتي ما قبل عقد المرابحة وإبَّان عقد المرابحةالمسائل المتعلق بمر 

ــى:  ورد فــي الوثیقــة أنــه إذا رغــب العمیــل فــي الســداد المبكــر فــإن  المســألة الأول

ـــثمن  ،علیـــه أن یرســـل إلـــى البنـــك إشـــعارا بـــذلك ویجـــوز للبنـــك إســـقاط جـــزء مـــن ال

  ). ١(المؤجل حسب السیاسات التمویلیة للبنك

وقد نص قرار مجمع الفقه الإسلامي ، عجلوا"وا وتوهذه المسألة تقع تحت "ضع

على أن: الحطیطة من الدین المؤجل لأجل تعجیله سواء أكانت بطلب من الدائن 

ت الربا المحرم إذا لم تكن حع وتعجل) جائزة شرعاً لا تدخل ت، أم المدین ( ض

  ). ٢(بناء على اتفاق مسبق اهـ 

تتنازل عن جزء من الثمن  وجاء في المعاییر الشرعیة:  ( یجوز للمؤسسة أن

  یكن بشرط متفق علیه فيعند تعجیل المشتري سداده التزاماته إذا لم 

  ). ٣(العقد اهـ

وهذا الصنیع من المصرف یحسب له في مراعاة المتعامل، دون أن یكون هناك 

   .الحط من الدین  إن تعجل في قضائهاشتراط في العقد على 

                                                           

  ٨ـ ص٧اتفاقیة تمویل بالمرابحة (تمویل استیراد) ص )١(

 ٨من بند المدفوعات والحسابات ص ٤.١ورد ذلك تحت البند   

ــــة المجمــــع( العــــدد الســــادس )٢( -www.iifa  ٩ص ٢والعــــدد الســــابع ج ١٩٣ص ١ج٩مجل

aifi.org 

 ٤٥٥المعاییر الشرعیة ص )٣(



      
 

 

 

 

٢٣٩

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

   ّيدِ اا  تُ ااِا ِوا َ ُقوط  

 
  اد: المسألة الثانیة في العجز عن السد

فقد جاء في الوثیقة: في حال العجز عن السداد أو أي جزء منه یتعهد العمیل 

  بما یلي:

أ. أن یعوض البنك عن كل الأضرار والتكالیف والمصاریف الفعلیة التي لحقت 

  .بالمصرف

ب. التصدق بدفع مبلغ من المال إلى البنك یصرفه في الأعمال الخیریة، 

قیمة المبلغ المؤجل أو الجزء المتبقي منه  % من١ویحتسب هذا المبلغ بواقع 

  ). ١(عن كل یوم تأخیر من التأریخ المحدد لسداد

  التعلیق على هذه المسألة: 

أن في هذا إجمالاً یحتاج إلى تفصیل، ذلك أن الإخلال بالشروط قد یكون خارجاً 

ظل  لا سیما في ،أو أن یُسرّح من عمله ،عن إرادة العمیل بأن یفتقر بعد غنى

  .الخانقةالاقتصادیة هذه الأزمة 

التعویض في مثل هذه على لا یدَ للعمیل فیها، فكیف یحمل  فهذه عوارض 

  الأحوال؟!

 ،إنظار العاجز إلى میسرةبعند وقوع العجز إما  رضى المصرفُ أن یَ  والحلُّ 

إِلَى  وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ :"تعالى في قولهوذلك ما أرشد إلیه القرآن الحكیم 

  ).٢("مَیْسَرَةٍ 

                                                           

 ٦.٨ورد ذلك تحت بند المدفوعات والحسابات برقم )١(

  . ٢٨٠) سورة البقرة: الآیة: ٢(



      
 

 

 

 

٢٤٠

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

   ّيدِ اا  تُ ااِا ِوا َ ُقوط  

 
ـــو بتنجیمـــه، ،مـــالمـــن وإمـــا أن یرضـــى بمـــا یتیســـر عنـــد العـــاجز عـــن الســـداد   ول

أَنَّ أَبَــاهُ قُتِــلَ یَــوْمَ أُحُــدٍ : "ومســتند هــذا الــرأي حــدیث جــابر بــن عبــداالله عنــد البخــاري

صـلى االله علیــه  - يَّ النَّبـِ وقِهِمْ ، فَأَتَیْــتُ حُقـُ يیْـنٌ فَاشْــتَدَّ الْغُرَمَـاءُ فِـشَـهِیدًا ، وَعَلَیْـهِ دَ 

ــوا تَمْــرَ حَــائِطِ  -وســلم  ــأَبَوْ  يفَسَــأَلَهُمْ أَنْ یَقْبَلُ ــوا أَبِــى فَ ــوَیُحَلِّلُ ــمِ النَّبِ ــمْ یُعْطِهِ  - يُّ ا ، فَلَ

نَـا حِـینَ أَصْـبَحَ . فَغَـدَا عَلَیْ »سَنَغْدُو عَلَیْكَ «: ، وَقَالَ يحَائِطِ  -صلى االله علیه وسلم 

، وَبَقِــىَ لَنَــا مِــنْ ، فَجَــدَدْتُهَا فَقَضَــیْتُهُمْ ثَمَرِهَــا بِالْبَرَكَــةِ  يعَــا فِــ، وَدَ خْــلِ النَّ  ي، فَطَــافَ فِــ

  ).١("تَمْرِهَا

عَهْــدِ  يأُصِــیبَ رَجُــلٌ فِــعنــد مســلم :"  رضــي االله عنــه وحــدیث أبــي ســعید الخــدري

یْنُـهُ فَقـَالَ رَسُـولُ اللَّـهِ ثِمَـارٍ ابْتَاعَهـَا فَكَثـُرَ دَ  يفِـ -صلى االله علیه وسلم-اللَّهِ رَسُولِ 

فَتَصَدَّقَ النَّاسُ عَلَیْهِ فَلَمْ یَبْلُغْ ذَلِكَ وَفَاءَ ». تَصَدَّقُوا عَلَیْهِ :«-ه وسلمصلى االله علی-

وَلَــیْسَ لَكُــمْ إِلاَّ  خُــذُوا مَــا وَجَــدْتُمْ :« -صــلى االله علیــه وســلم-لُ اللَّــهِ دَیْنِــهِ فَقَــالَ رَسُــو 

  ).  ٢(»ذَلِكَ 

وأموال  ،ه شرعاً یلزمُ  للمصرف فهو من إلزام العمیل ما لاالمتعامل  تعهدُ وأما 

  المسلمین معصومة بعصمة الإسلام لها.

: ورد في الوثیقة أن العمیل یتعهد بتعویض المصرف بأیة خسارة المسألة الثالثة

دخوله في اتفاقیة المرابحة التي طلبها العمیل ولكن  حقیقیة یتكبدها البنك نتیجةَ 

  .الشروط الواردة في هذه الاتفاقیةتتم بسبب عدم الوفاء ب لم

                                                           

م) كتاب المناقب ـ باب علامات ١٩٩٧هـ/١٤١٨البخاري: أبو عبداالله محمد بن إسماعیل( )١(

 . النبوة، كتاب الصلح  بین الغرماء وأصحاب المیراث

م) كتاب المساقاة ـ باب اسـتحباب الوضـع ١٩٩٠هـ/ ١٣١٥النیسابوري: مسلم بن الحجاج( )٢(

 . ١كتب العلمیة بیروت طمن الدین، دار ال



      
 

 

 

 

٢٤١

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

   ّيدِ اا  تُ ااِا ِوا َ ُقوط  

 
لا ضرر ولا ضرار في إذ  ،إن كان هذا الإخلال بسبب المتعامل فنعم :التعلیقو

وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ "وأما إن كان الإخلال من غیره فلا یتحمله المتعامل  ،الإسلام

  ).١("أُخْرَى

جمیع الضرائب الحالیة  یقة أن على العمیل أن یسددَ في الوث وردَ  المسألة الرابعة:

أو الغرامات  ،وأي رسوم أخرى ،والمستقبلیة قبل تسلمه السلعة والرسومَ الجمركیة

أو التي تفرض في أي وقت بعد ذلك أو بین الحین والآخر من جهات  ،الحالیة

موجب أو أي دائرة مختصة على تمویلات المرابحة التي تمنح للعمیل ب ،حكومیة

  ). ٢(هذه الاتفاقیة

في هذا البند إشكال فقهيّ، وذلك أن السلعة قبل أن یقبضها العمیل تكون  تعلیق:

مملوكة للبنك فكل ما یتصل بها من مصروفات بأنواعها إنما تقع على عاتق 

البنك لا العمیل؛ لأنها لم تزل في ضمانه، وبناءً علیه فإن تحمیل العمیل ما 

  روفات قبل قبضها غیر مبرر شرعاً.یتصل بالبضاعة من مص

ورد في الوثیقة أن هذه الاتفاقیة تخضع للقوانین والأنظمة  المسألة الخامسة:

عمول بها في سلطنة عمان بما لا یتعارض مع أحكام الشریعة الإسلامیة مال

كما تفسرها هیئة الرقابة الشرعیة في البنك ویخضع العمیل للسلطة  ،ومبادئها

كم في مسقط بسلطنة عمان للنظر في القضایا والدعاوى القضائیة للمحا

والمطالبات وتسویة أیة منازعات قد تنشأ فیما یتعلق بهذه الاتفاقیة واتفاقیات 

  ).٣(التمویل

                                                           

 . ١٦٤) سورة الأنعام: الآیة: ١(

 ١٩تحت بند التعویض ص ١٢.١ورد ذلك في بند رقم  )٢(

 ٢٢ورد ذلك في ج تحت بند التكلفة والمصروفات ص )٣(



      
 

 

 

 

٢٤٢

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

   ّيدِ اا  تُ ااِا ِوا َ ُقوط  

 
زعات یوصي الباحث بأن یُضَمَّن هذا البندُ الوسائلَ البدیلة لتسویة المنا تعلیق:

الطرق وأقلها تكلفة في تسویة  صرهذه الوسائل البدیلة أق نلأكالوساطة والتحكیم 

  المنازعات.



      
 

 

 

 

٢٤٣

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

   ّيدِ اا  تُ ااِا ِوا َ ُقوط  

 
  على وثیقة عقد المرابحة الدولیة  عامة المطلب الثالث: ملاحظات

لاحظ  ،بعد استقراء الخطوات التي اتبعها المصرف لإبرام المرابحة الدولیة

  جملةَ أمور: الباحثُ 

نك عدم التعرض لحدود تعامل بنك نزوى مع البنك المراسل ( ب الأمر الأول:

لاسیما أن البنك المراسل سیطلب  ،المستفید) إذا كان ذلك البنك غیر إسلامي

وأن البنك كما هو معروف یتعامل مع الودائع  ،ودیعة بقیمة الاعتماد المستندي

 ،على أساس الاقتراض والإقراض بزیادة وهو المصادم لأعمال البنوك الإسلامیة

  .ترحةذلك بالتفصیل مع الحلول المقوقد تقدم عرض 

صحة الاعتماد المستندي قائمة على صحة البنود والشروط  الأمر الثاني:

الاعتماد  قیمةُ  یَّلُ سَ على ذلك تُ  المطابقة لما اتفق علیه أولاً مع المشتري، وبناءً 

فإنها لا تكتفي  ،تماماً مع البنوك الإسلامیة مختلفٌ   أن الوضعَ  المستندي، غیرَ 

بد من مطابقتها مع مواصفات البضاعة ولم یجد بل لا ،المستندات وحدها بفحصِ 

  الباحث بنداً في وثیقة المرابحة یتحدث عن ذلك.

وقد وجه الباحث إلى قسم الالتزام الشرعي في بنك نزوى أسئلة ستة تتعلق 

  بالمرابحة الدولیة:

كیف یتعامل بنك نزوى فاتحُ الاعتماد المستندي مع البنك  السؤال الأول:

بائع) إذا كان یتعامل بالربا، وطلب من بنك نزوى ودیعة بقیمة المراسل ( بنك ال

الاعتماد المستندي للمرابحة، فهل یَشترط علیه البنك بعدم توظیف تلك الودیعة 

  في أمر غیر مشروع كالإقراض بزیادة مثلاً؟

الجواب: لا یتصور ذلك، لا یوجد في التطبیق مثل هذا، فالبنك مشترٍ یدفع الثمن 

یدفع جزءاً من الثمن مقدماً،  منشتراة عند وصول المستندات، أو ثللبضاعة الم

  .وعند وصول البضاعة والمستندات یدفع الباقي، ثم یوقع عقد المرابحة



      
 

 

 

 

٢٤٤

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

   ّيدِ اا  تُ ااِا ِوا َ ُقوط  

 
  ماذا لو لم بقبل البنك المراسل بشرط البنك؟ السؤال الثاني:

الجواب: نفس الإجابة السابقة، وهذا متصور في حسابات المراسلین التي تفُتح 

أو عدم أخذ أو إعطاء فوائد  ١إلى  ١طیة التزامات البنك، فالتعامل یتم بنظام لتغ

  على الرصید الدائن أو المدین.

مهم  فقهيّ  عن إشكال في السؤالین الأول والثاني یرى الباحث أن البنك سكت

وهو علاقة البنك المراسل الذي یودع البنكُ ـ فاتحُ الاعتماد ــ فیه الودیعةَ بقیمة 

والحال أن العلاقة بین البنك الإسلامي والبنك المراسل إنما  ماد المستندي؛الاعت

یتعامل مع الودائع  ــ كما هو معلومــ  الربويّ  البنكُ ، و  هي علاقة دائن بمدین

  ما یخالف مبدأ المصارف الإسلامیة. وهذا ،البنكیة بالإقراض بزیادة

والشروط كما أرادها  هل یكتفي بنك نزوى بفحص المستندات السؤال الثالث:

المتعامل، او أنه یقوم بفحص البضاعة ومدى تطابقها مع المواصفات المذكورة 

  في الاعتماد المستندي؟

الجواب: لا، بل یعاین البضاعة غالباً، لا یقتصر على مطابقة وفحص 

  المستندات

وهذا یحسب للبنك لأن مدار عقد المرابحة إنما یقوم على البضاعة ولیس على 

ستندات وحدها وإلا استحالت المعاملة إلى دراهم بدراهم بینهما حریرة كما قال الم

  )١الحبر ابن عباس رضي االله عنهما.(

ماذا لو جاءت مواصفات البضاعة مخالفة لما في الاعتماد  السؤال الرابع:

  المستندي، هل یُلزم البنك بسداد قیمة البضاعة؟

                                                           

) من المطلب الأول من المبحث ٥وقد تقدم الحدیث عن هذا باستفاضة في التنبیه رقم ( )١(

 .الأول



      
 

 

 

 

٢٤٥

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

   ّيدِ اا  تُ ااِا ِوا َ ُقوط  

 
  ة التأمین.الجواب: لا، بل یعود على البائع أو شرك

التعلیق: یتصور ذلك إذا كانت البضاعة المستوردة قد تم تأمینها من قبل 

المصدِّر، أما إذا أحال المصدِّر التأمینَ على البنك ــ فاتح الاعتماد ــ فإن علیه 

أن یتحمل تبعةَ هذه المخالفة أو أيَّ تبعةٍ أخرى من مثل  العیوب التي تنقص 

  الها.من البضاعة أو تحد من استعم

كیف یقبض البنك السلعة في المرابحة الدولیة قبل بیعها  السؤال الخامس:

  للمتعامل؟

الجواب: من خلال وثائق التملك ( بولیصة الشحن) وبغیرها من المستندات التي 

  تكون عادةً باسم البنك أو العمیل إذا كان وكیلاً غیر معلن.

ل البنك الواعد بالقیام بالشراء التعلیق: الأصل في عقود المرابحة عدم جواز توكی

والتسلیم؛ لأن ذلك یفقد عملیة المرابحة معناها، ویجعل البنك بعیداً عن أي 

  مخاطرة، وعن تحمل الضمان الذي بموجبه یطیب الربح.

ولكن یمكن قبول توكیل الواعد بالشراء كاستثناء في بعض الأمور، مثل أن یكون 

ت التي الحالابضاعة لغیره، وكمثل  یمكن تسویق الللبضاعة وكیل رسمي لا

ك ومرة أخرى یل تفاديَ تحمیل البضاعة ضریبتین، مرة باسم البنیسمح فیها التوك

  )١باسم الواعد بالشراء، مثل هذه الاستثناءات یجوز توكیل الواعد بالشراء.(

  هل یأخذ البنك عند فتح الاعتماد للمرابحة أجرةً من المتعامل؟ السؤال السادس:

  : یأخذ عمولةً فقط مقابل فتح الاعتماد وتبلیغه.الجواب

ویرى الباحث أن أخذ عمولة أیاً كان اسمها یعد غیر مبرر شرعاً ذلك لأن فتح 

الاعتماد إنما كان من أجل أن یشتري المصرفُ البضاعة لنفسه، ثم یبیعَها 

  للمتعامل مرابحةً، فلا وجه لأخذ أي ثمن على هذا الفعل.

                                                           

لشـرعیة الموحـدة لقطـاع الأمـوال بمجموعـة البركـة، جمـع وتنسـیق وتبویـب د. فتاوى الهیئـة ا )١(

)، ٥/٩م) فتــوى رقــم (١٩٩٧هـــ/ ١٤١٨/ ١عبدالســتار أبــو غــدة، أ. عــز الــدین خوجــة (ط

  )٤/٩٦(هـ .ش. م) ( 



      
 

 

 

 

٢٤٦

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

   ّيدِ اا  تُ ااِا ِوا َ ُقوط  

 
ه سؤالٌ أ جاب عنه بیت التمویل الكویتي ونص السؤال: هل بالإمكان وقد وُجِّ

مقاسمة بنوكنا المراسلة فیما تحصل علیه من عمولة من المصدِّر في بلدهم، 

بسبب فتح اعتماداتنا المستندیة علیهم، وهي ما تسمى بعمولة مداولة مستندات 

إلى  یجب أن یُرد أموهل یعتبر المبلغ المحصل من حق بیت التمویل؟  الشحن؟

  حساب عمیل بیت التمویل سواء للاعتماد النقدي أو المرابحة؟

الجواب: یجب إعلام العمیل بأنك سوف تحصل على عمولات من البنك 

كان معلوماً بأنه یعطى،  فإذاأما اعتماد المرابحة  الخارجي، فتكون العمولات لك.

                                                                                                                  ).١(فیحسب من أصل المبلغ طبقاً لأحكام المرابحة

                                                           

)بیـــت التمویـــل ٣ــــ١بیـــت التمویـــل الكـــویتي ـــــ الفتـــاوى الشـــرعیة فـــي المســـائل الاقتصـــادیة( ج )١(

 )٣٠٩( الكویتي فتوى رقم



      
 

 

 

 

٢٤٧

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

   ّيدِ اا  تُ ااِا ِوا َ ُقوط  

 

ت اوا  

   النتائج الآتیة: من خلال هذا البحث توصلت إلى 

 أن الاعتماد المستندي یمثل أهمیةً محوریة. .١

ون مضــبوطة قــات الناشــئة عــن الاعتمــاد المســتندي یجــب أن تكــلاأن الع .٢

من الناحیة الشرعیة لأن تكییفها القانوني لا یتوافق فـي بعـض جوانبـه مـع 

 الشریعة الإسلامیة. 

أن السلعة في الشریعة الإسلامیة لها أهمیة في صحة المرابحة ولا یكتفـى  .٣

بفحــــص المســــتندات والتأكــــد مــــن صــــحة المعلومــــات المتفــــق علیهــــا فــــي 

 .صفات السلعة المصدرةالاعتماد المستندي مع غض الطرف عن موا

بنـك نـزوى مـع البنـك المراسـل  یوصي الباحث بضرورة تبیان حدود تعامـل .٤

( بنــــك المســــتفید) إذا كــــان ذلــــك البنــــك غیــــر إســــلامي، لاســــیما أن البنــــك 

المراســـل ســـیطلب ودیعـــة بقیمـــة الاعتمـــاد المســـتندي، وأن البنـــك كمـــا هـــو 

ض بزیـادة وهـو معروف یتعامل مـع الودائـع علـى أسـاس الاقتـراض والإقـرا

 المصادم لأعمال البنوك الإسلامیة،

أخــذ أجــرة علــى فــتح الاعتمــاد المســتندي  یوصــي الباحــث بمراجعــة سیاســة .٥

 .لأن ذلك یعد قرضاً جر منفعة ي عقد المرابحة الدولیةف

أن جائحة كورونا كانت مثـالاً حیـاً علـى مـا أحدثتـه مـن أضـرار اقتصـادیة  .٦

ومن ثم كان تسـلیط الضـوء علـى  ،سسات)بالغة في العالم كله (أفراداً ومؤ 

مصطلحي القوة القاهرة والظروف الطارئة وأثرهما على المعاملات المالیـة 

لاســـــیما المرابحـــــة الدولیـــــة، وكـــــان بنـــــك نـــــزوى (أحـــــد البنـــــوك الإســـــلامیة 

، ومـع ذلـك فیة التعـاطي مـع المرابحـة الدولیـةالعمانیة) أنموذجاً حیاً في كی



      
 

 

 

 

٢٤٨

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

   ّيدِ اا  تُ ااِا ِوا َ ُقوط  

 
 المرابحة الدولیةأن في بعض بنود نزوى إلى فإن الباحث یلفت نظر بنك 

إلزامــاً للعمیــل بتعــویض المصــرف عــن أي خســارة حقیقیــة یتكبــدها نتیجــةَ 

ــه فــي اتفاقیــة المرابحــة التــي طلبهــا العمیــل دون قصــرِ ذلــك الإلــزام  ،دخول

عفـــى العمیـــل عـــن علـــى صـــدور ذلـــك  الإخـــلال عـــن إرادة، والأصـــل أن یُ 

خــــلال خارجــــاً عـــن إرادتــــه كالوفــــاة، أو إلزامـــه بــــالتعویض عنــــد حـــدوث الإ

 كالتسریح من عمل دون جنایة.

وثیقة المرابحة الدولیة المطبقة فـي بنـك نـزوى یوصي الباحث بأن یُضَمَّن  .٧

الوســائلَ البدیلــة لتســویة المنازعــات كالوســاطة والتحكــیم لأن هــذه الوســائل 

لــى بخــلاف الاحتكــام إ أقصــر الطــرق وأقلهــا تكلفــة فــي تســویة المنازعــات

القضــــاء فإنــــه یســــتغرق مــــدة طویلــــة ولــــیس ذلــــك فــــي مصــــلحة البنــــك لأن 

حتــــى یفصــــل فیهــــا  الأمــــوال المتنــــازع علیهــــا ســــتكون معطلــــة عــــن العمــــل

 .القضاء



      
 

 

 

 

٢٤٩

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

   ّيدِ اا  تُ ااِا ِوا َ ُقوط  

 

ادر واا  

دلة البركة فتاوى ندوة البركة التاسعة للاقتصاد الإسلامي ـ جدة الحلقة  .١

ـ ١٥هـ/ ١٤١٤رمضان  ٧ـ٥مصرفیة المعاصرة (الفقهیة الثالثة للقضایا ال

  al-maktaba.org / م١٩٩٤فبرایر ١٧

م) المعاملات المالیة المعاصرة في ٢٠٠٧هـ/١٤٢٧شبیر: محمد عثمان( .٢

 . ٦ط ٢٨٠الفقه الإسلامي، دار النفائس للنشر والتوزیع ص 

م) موقف الشریعة من المصارف ١٩٩٤هـ/ ١٤١٥العبادي: عبداالله ( .٣

  . ٢عاصرة، دار السلام طالإسلامیة الم

 الفكر الجامعي ) عملیات البنوك، دار٢٠٠٥مصطفى كمال طه(   .٤

  . بدون سنة طبع

م) عملیات البنوك وفقاً لقانون التجارة ٢٠٠٦المقدادي: عادل علي(  .٥

  ثمكتب الجامعي الحدیم)، ال١٩٩٠لسنة  ٥٥العماني(

لفقهي م) التكییف ا٢٠١٣هـ/١٤٣٤محمد بن سالم بن عبداالله بخضر ( .٦

  ١دار النفائس للنشر والتوزیع ط ٨٢للخدمات المصرفیة، ص

) ٦٠٠الأصول والأعراف الموحدة للاعتمادات المستندیة نشرة رقم (   .٧

تمثل عمل منظمة دولیة خاصة ولیس هیئة حكومیة واسمها مختصراً 

UCP(600 وتعمل تحت غرفة التجارة الدولیة  (ICC   واسمها

 ICC Uniform Customs and Practice forالكامل

Documentary and Credits  



      
 

 

 

 

٢٥٠

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

   ّيدِ اا  تُ ااِا ِوا َ ُقوط  

 
م) المصارف الإسلامیة بین ١٩٩٨الهیتي: عبدالرزاق رحیم جدي (   .٨

 . ١دار أسامة (الأردن)ط ٤١٥ـ ص ٤١٤النظریة والتطبیق ص 

-al/ ادیةبیت التمویل الكویتي الفتاوى الشرعیة في المسائل الاقتص  .٩

maktaba.org    

-al/ لمصرف قطر الإسلامية فتاوى هیئة الرقابة الشرعی .١٠

maktabaa.org   

ل الإسلامي في ) دور التموی٢٠٢٠قندوز: عبدالكریم أحمد (یونیو   .١١

دوق النقد دراسات معهد التدریب وبناء القدرات (صنحالات الجوائح 

 . ٢٠٢٠ـــ٣العربي) العدد

  م) ١٩٩٧هـ/١٤١٨البخاري: أبو عبداالله محمد بن إسماعیل(  .١٢

دار الكتب العلمیة  م)١٩٩٠/ ه١٤١١بن الحجاج(النیسابوري: مسلم   .١٣

 .١بیروت ط

م) جوابات ١٩٩٩هـ/١٤١٩السالمي: أبو محمد عبداالله بن حمید ( .١٤

 مطابع النهضة  ٢الإمام السالمي، ط

م) الأجیال الكتاب الثالث ٢٠٠٣هـ/١٤٢٣الخلیلي: أحمد بن حمد ( .١٥

 ١فتاوى المعاملات ط



      
 

 

 

 

٢٥١

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

   ّيدِ اا  تُ ااِا ِوا َ ُقوط  
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alfikr aljamieii sa102 s 107 bitasaruf , bidun sanat 

tabea. 

6. almiqdadi: eadil eali( 2006m) eamaliaat albunuk wfqaan 

liqanun altijarat aleumanii(55 lisanat 1990mi), almaktab 

aljamieii alhadith s 146 s 150. 

7. muhamad bin salim bin eabdallah bikhadar 

(1434h/2013m) altakyif alfiqhii lilkhadmat almasrifiati, 

sa82 dar alnafayis lilnashr waltawzie tu1 

8.  al'usul wal'aeraf almuahadat lilaietimadat almustandiat 

nashrat raqm (600) tumathil eamal munazamat dualiat 



      
 

 

 

 

٢٥٢

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

   ّيدِ اا  تُ ااِا ِوا َ ُقوط  

 
khasat walays hayyatan hukumiatan waismuha 

mkhtsraan UCP(600) wataemal taht ghurfat altijarat 

aldawliat ICC waismuha alkamlICC Uniform Customs 

and Practice for Documentary and Credits 

9.  ICC Uniform Customs and Practice for Documentary 

and Credits, , tarjamaha 'iilaa alearabiat eisaa 

washarikah , si37 

10.  alhiti: eabdalrazaaq rahim jidiy (1998ma) almasarif 

al'iislamiat bayn alnazariat waltatbiq s 414  sa415 dar 

'usama (al'ardunu)tu1. 

11.  bayt altamwil alkuaytiu alfatawaa alshareiat fi almasayil 

aliaqtisadiat ja1sa3 raqm alfatwaa (38). 

12.  fatawaa hayyat alraqabat alshareiat limasrif qatar 

al'iislamii fatwaa raqm (58). 

13.  qanduz: eabdalkarim 'ahmad (yunyu 2020) dawr 

altamwil al'iislamii fi halat aljawayih sa15 dirasat maehad 

altadrib wabina' alqudrat (sunduq alnaqd alearabii) 

aleudad32020. 

14.  albukhari: 'abu eabdallah muhamad bin 

'iismaeil(1418h/1997m) kitab almanaqab  bab ealamat 

alnubuati, kitab alsulh bayn alghurama' wa'ashab 

almirath. 



      
 

 

 

 

٢٥٣

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

   ّيدِ اا  تُ ااِا ِوا َ ُقوط  

 
15.  alniysaburi: muslim bin alhajaju(1315hi/ 1990m) kitab 

almasaqat  bab astihbab alwade min aldiyn, dar alkutub 

aleilmiat bayrut ta1. 

 


